النظرية العامة للدساتير
النظرية العامة للدساتير في القانون الدستوري تهتم بتعريف الدستور، وأنواعه (مرن أو جامد)، مصادره (عرفية أو مكتوبة)، طرق وضعه وتعديله (ديمقراطية أو غير ديمقراطية)، ومراقبة دستوريته، بالإضافة إلى تنظيم السلطات وحقوق الأفراد، وهي تشكل جزءاً أساسياً من دراسة القانون الدستوري بجانب النظرية العامة للدولة، وتدرس آليات نشأة الدساتير ونهايتها (ثورة، انقلاب)، وطرق ممارسة السلطة (برلماني، رئاسي). 
محاور النظرية العامة للدساتير:
1. تعريف الدستور:
. مجموعة القواعد الأساسية التي تنظم شكل الدولة، نظام الحكم، والعلاقة بين السلطات (تشريعية، تنفيذية، قضائية)، وحقوق وحريات الأفراد. 
. يُعتبر أسمى وثيقة في الدولة (سمو الدستور). 
· أنواع الدساتير:
. الدساتير المرنة: يمكن تعديلها بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية (أقل شيوعاً). 
. الدساتير الجامدة: تتطلب إجراءات خاصة ومعقدة لتعديلها للحفاظ على استقرارها. 
· مصادر الدستور:
. المصادر المكتوبة: الدستور كنص رسمي (الأغلبية). 
. المصادر العرفية (غير المكتوبة): قواعد تتكرر مع الاعتقاد بإلزاميتها، وتفسر أو تكمل النصوص المكتوبة (مثل الأعراف الدستورية). 
· نشأة الدساتير وأساليب وضعها:
. أساليب ديمقراطية: عبر مجالس تأسيسية أو استفتاء شعبي. 
. أساليب غير ديمقراطية: كمنحة من الحاكم (دستور منحة) أو عقد بين الحاكم والشعب. 
· تعديل الدساتير:
. يتضمن مراحل الاقتراح، الإقرار المبدئي، الإعداد، والإقرار النهائي، وقد توضع قيود زمانية أو موضوعية عليه. 
· الرقابة على دستورية القوانين:
. رقابة سياسية: يقوم بها البرلمان أو هيئة سياسية. 
. رقابة قضائية: يقوم بها مجلس دستوري أو محكمة دستورية، إما عن طريق الامتناع أو الإلغاء. 
· نهاية الدساتير:
. طرق قانونية: استفتاء شعبي أو آليات يحددها الدستور. 
. طرق غير قانونية: الثورة الشعبية أو الانقلابات العسكرية. 
· العلاقة بالأنظمة السياسية:
. تختلف طرق ممارسة السلطة (رئاسي، برلماني، الجمعية) باختلاف طبيعة الفصل بين السلطات. 

